
عقــدان مــن الشــكّ الــديمقراطي.. لمــاذا لا
يثق العراقيون بالعملية السياسية؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد الملاح

في  مـن الشهـر الحـالي يتـوجّه العراقيـون إلى صـناديق الاقـتراع للمـرةّ السادسـة منـذ ، لكـن
وا به قبل عشرين عامًا.  المزاج العام لا يشبه مزاج «الانتقال الديمقراطي» الذي بُشر

فبدل أن تتراكم الخبرة الانتخابية لتُنتج ثقة، تراكمت الوقائع لتُنتج شكا: شكّ في حياد الدولة، شكّ
في عدالــة التمثيــل، شــكّ في جــدوى التصــويت، بــل وشــكّ في أن النتــائج تعــبرّ عمّــا جــرى يــوم الاقــتراع

أصلاً.

هذا الشكّ لم ينشأ من فراغ، بل من سلسلة حلقات متتابعة بدأتها سلطة الاحتلال حين أسست
مجلس الحكم على قاعدة التوزيع الطائفي لا على قاعدة الإرادة الوطنية، ثم ثُبّتت بدستور صيغ
علــى عَجَــل وتحــت ضغــط، ثــم تعمّقــت مــع غيــاب مؤســسات نــصّ عليهــا الدســتور (مثــل مجلــس
الاتحــاد) ولم تُنشــأ، ثــم جــاءت ممارســات لاحقــة – تســييس القضــاء، إقصــاء مــرشحين عــبر المساءلــة
والعدالة، اغتيال أو تهديد منافسين، مشاركة قوى مسلّحة في انتخابات مدنية، وإنفاق انتخابي غير

كبر من الصندوق. شفاف – لتؤكد لدى الجمهور أن «اللعبة» أ

لهذا يمكن القول إن المشكلة في العراق ليست في «وجود انتخابات» بل في نوعية البيئة التي تجري
فيها الانتخابات، فالديمقراطية لا تُقاس بعدد الدورات الانتخابية، بل بقدرة الناخب على أن يصدق

أن صوته ينتقل بلا تشويه من صندوقه إلى مؤسسة الحكم. 
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وحين تنكسر هذه السلسلة – عند كتابة الدستور، أو عند تفسير القانون، أو عند تشكيل الحكومة –
يتكوّن ما يمكن تسميته بـ «العقل الانتخابي الشاكّ» الذي صار مكوّنًا من مكونات الوعي السياسي

. العراقي بعد

في المقال التالي أحاول تفكيك هذا الشكّ، لا بوصفه مزاجًا سلبيًا أو عزوفًا عن المشاركة، بل بوصفه
اســتجابة سياســية عقلانيــة لمشاهــد متكــررة جعلــت الديمقراطيــة في العــراق تبــدو مطبقــة شكلاً،
ومقيّدة جوهرًا. ومن هنا تأتي المحاور العشرة الآتية: من مجلس الحكم، إلى الدستور، إلى القضاء، إلى

السلاح، إلى غياب الشفافية… بوصفها حلقات في سلسلة واحدة أنتجت أزمة الثقة الراهنة.

ــــــس الحكــــــم وتأســــــيس عــــــرف الشــــــكّ مجل
والمحاصصة

يُعدّ مجلس الحكم الانتقالي الذي أنُ في تموز عام  بإشراف سلطة الاحتلال الأمريكي، أول
تجربة سياسية بعد سقوط النظام السابق، لكنه كان في الوقت نفسه اللبنة الأولى لولادة الشكّ في
العمليــة السياســية. فقــد جــرى اختيــار أعضــائه الخمســة والعشريــن بــالتعيين لا بالانتخــاب، وفــق
كـراد، وأربعـة مـن معادلـة تقـوم علـى المحاصـصة الطائفيـة والقوميـة: ثلاثـة عـشر شيعيـاً، وخمسـة أ

العرب السنّة، إضافة إلى ممثلين عن التركمان والمسيحيين.

هــذه الصــيغة الــتي رُوّج لهــا حينهــا بأنهــا “تــوازن وطــني”، تحــوّلت سريعــاً إلى عــرف ســياسي ثــابت:
تقاسم المناصب بحسب الانتماء لا الكفاءة. فبدلاً من بناء عقد اجتماعي جديد، تأسّس نظام يقوم
على تقاسم الحصص لا على تداول السلطة. وقد أشار تقرير مركز الدراسات البريطاني “تشاتم

هاوس” إلى أن هذا النمط من التمثيل الطائفي “كرسّ الفساد وأفقد الدولة مرجعيتها الوطنية”.

ومنـــذ تلـــك اللحظـــة، غـــابت الثقـــة بين العـــراقيين والنظـــام الســـياسي الوليـــد، إذ بـــدا واضحـــاً أن
الديمقراطيـة في العـراق لم تُبنَ علـى الإرادة الشعبيـة بـل علـى توازنـاتٍ مفروضـة مـن الخـا، وأن
«الصــندوق الانتخــابي» لــن يكــون ســوى وســيلة لتجميــل واقــع تــمّ تقاســمه مســبقاً. وهكــذا، وُلــدت

الديمقراطية العراقية وهي تحمل في داخلها بذرة الشكّ التي ما زالت تنمو حتى اليوم.

الدستور الذي كُتب تحت ضغط الاحتلال
بعــد عــام واحــد مــن تشكيــل مجلــس الحكــم، وُلــد الدســتور العــراقي الــدائم عــام  في أجــواء
مشحونــة بــالضغوط السياســية والعســكرية، وتحــت إشراف مبــاشر مــن ســلطات الاحتلال الأمــيركي
يعة ومتعثرّة، إذ جرى إعداد مسودته خلال بضعة وبعثة الأمم المتحدة. وقد جاءت عملية كتابته سر

أشهر فقط، في وقتٍ كانت البلاد تعيش انقسامًا طائفيًا واسعًا وانعدامًا شبه كامل للأمن.



يــات وحقــوق الإنســان، لكنــه لم يكــن نتــاج صــحيح أن الدســتور تضمّــن نصوصًــا طموحــة حــول الحر
توافــق وطــني شامــل بقــدر مــا كــان تسويــة بين قــوى متصارعــة. فــالقوى الكرديــة ســعت لتثــبيت
مفهـوم الفيدراليـة الموسّـعة، والقـوى الشيعيـة دفعـت باتجـاه نظـام برلمـاني يكـرسّ الأغلبيـة، بينمـا رأت
يـر الأمـم المتحـدة القـوى السـنية أن النصـوص صـيغت في غيابهـا وتحـت ضغـط الزمـن. وقـد أشـار تقر
الصادر في تشرين الأول  إلى أن “عملية صياغة الدستور لم تمنح الوقت الكافي للحوار المجتمعي

الحقيقي، مما أضعف شعور المواطنين بملكيته”.

ورغــم أن الدســتور نــصّ علــى إنشــاء مؤســسات أساســية مثــل مجلــس الاتحــاد ومحكمــة اتحاديــة
مسـتقلة، فـإن هـذه البنـود لم تُطبّـق حـتى اليـوم. وهكـذا، بـدا الدسـتور منـذ البدايـة وثيقـة ولـدت في
ــا. ومــن هنــا بــدأ ــاً جامعً ظــرف قهــري لا في بيئــةٍ تشاركيــة، ففقــد قدســيته بوصــفه عقــدًا اجتماعي
الانفصــال بين النــصّ الدســتوري والواقــع الســياسي، فصــارت القــوانين تُفسر علــى مقــاس القــوى

النافذة، وأصبحت الديمقراطية في نظر كثير من العراقيين شكلاً بلا مضمون.

الســيطرة علــى القضــاء وتفســير القــانون لإزاحــة
من يفوز

 للشرعية إلى
ٍ
من أبرز مظاهر الشكّ في العملية السياسية العراقية هو تحوّل القضاء من ضامن

ساحةٍ لتصفية الصراعات السياسية. فبدل أن يكون الحكم القضائي هو الحدّ الفاصل بين الحق

ٍ
والباطل، بات في نظر جزءٍ من العراقيين أداةً تستخدمها القوى النافذة لتأويل القوانين على نحو

يخدم موازين القوى.

يســتدلّ كثــيرون علــى ذلــك بمــا جــرى بعــد انتخابــات عــام ، حين حصــلت قائمــة “العراقيــة”
بزعامة إياد علاوي على المرتبة الأولى في النتائج، بـ مقعداً مقابل  لائتلاف دولة القانون الذي
يقوده نوري المالكي. لكنّ تفسير المحكمة الاتحادية لمفهوم “الكتلة الأكبر” منح الحق في تشكيل
الحكومة للكتلة التي تتكوّن بعد الانتخابات داخل البرلمان، لا تلك التي فازت بالاقتراع الشعبي. هذا
القـرار غـيرّ مـوازين السـلطة وأعـاد رئاسـة الحكومـة إلى المـالكي، في خطـوةٍ وُصـفت حينهـا بأنهـا انتصـار

للتأويل السياسي على النص الدستوري.

كبر كثر من عقد، تكرّر المشهد بشكل مختلف في انتخابات ، حين فاز التيار الصدري بأ بعد أ
عدد من المقاعد، لكن الاعتراضات والطعون والاصطفافات داخل القضاء والسياسة أدّت إلى إطالة
أمــد تشكيــل الحكومــة، وانتهــى الأمــر بانســحاب التيــار مــن البرلمــان ومقــاطعته للعمليــة السياســية.
بالنســبة لشرائــح واســعة مــن الــرأي العــام، بــدت هــذه الوقــائع وكأنهــا إزاحــة للفــائز عــبر تفســيرات
قانونيــة أو صــفقات سياســية، ممــا عمّــق الشعــور بــأن الإرادة الشعبيــة يمكــن تعــديلها في اللحظــة

الأخيرة.



صحيح أن القضاء العراقي يضم قضاة مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، إلا أن تكرار الأزمات عند كل
ية، وتسييس الملفات القضائية، كلها عوامل انتخابات، وتعدد التأويلات المتناقضة للنصوص الدستور
جعلت الثقة بالعدالة تهتزّ. فحين يشعر الناخب أن “من يفوز لا يحكم”، وأن تفسير القانون يمكن

يق الوحيد للتغيير. يع النتائج، تتراجع قناعته بأن الصندوق الانتخابي هو الطر أن يُعيد توز

ـــــة شماعـــــة الإبعـــــاد والاتهـــــام بقـــــانون المساءل
والعدالة

منذ عام ، حين أقُرّ قانون المساءلة والعدالة بوصفه امتدادًا لقانون اجتثاث البعث، تحوّل
هذا التشريع من أداةٍ للعدالة الانتقالية إلى وسيلةٍ للإقصاء السياسي تُستخدم عند كل استحقاق
انتخابي. فالقانون الذي صُمم لضمان عدم عودة رموز النظام السابق إلى مواقع النفوذ، استُعمل في
كثــير مــن الأحيــان لتصــفية الخصــوم أو تحجيــم المنــافسين، دون معــايير دقيقــة أو إجــراءات قضائيــة

شفافة.

يق عبد الغني الأسدي، أحد أبرز قادة معارك التحرير ضد أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث مع الفر
تنظيـم “داعـش” وقائـد جهـاز مكافحـة الإرهـاب السـابق، الـذي حظـي بـاحترامٍ واسـع داخـل العـراق
وخارجه لدوره في استعادة المدن من قبضة التنظيم. لكن عندما قرر الترشح للانتخابات، فوجئ بقرار
استبعاده استنادًا إلى قانون المساءلة والعدالة بسبب خدمته العسكرية في عهد النظام السابق، رغم
تقاعده منذ سنوات وعدم صدور أي إدانة بحقه. لقد رأى كثير من العراقيين في ذلك مفارقة مؤلمة:
فالرجـل الـذي كـان يُحتفـى بـه كبطـل وطـني في زمـن الحـرب، أقُصي بقـرار إداري عنـدما أراد أن يخـدم

بلده عبر السياسة.

ولم يكن الأسدي المثال الوحيد. فقد طالت قرارات الاستبعاد شخصيات مدنية وعسكرية أخرى، مثل
اللواء نجم الجبوري الذي مُنع من الترشح في نينوى رغم تمتّعه بشعبية واسعة، قبل أن تُعاد النظر
كدت في نظر المواطنين أن القانون لم يعد أداة للعدالة بل في وضعه لاحقًا. هذه الحالات وغيرها أ

كثر من خضوعه لضوابط مهنية. أداة للمساومة، وأن تطبيقه بات يخضع لحسابات حزبية أ

وبذلك، تحوّل قانون المساءلة والعدالة إلى شماعة سياسية جاهزة، ترفعها القوى المتنفذة عند كل
انتخابات لاستبعاد المنافسين، مما عمّق الشكّ الشعبي في نزاهة العملية السياسية، وأرسى قناعة

يق إلى البرلمان لا يمرّ عبر صناديق الاقتراع وحدها، بل عبر ميزان القوة والولاءات. بأن الطر



الاغتيال السياسي كوسيلة للإقصاء الدموي
 من المعادلة

ٍ
الاغتيال السياسي ليس فعلاً عشوائيًا بل استراتيجية قسرية تُستخدم لإخراج منافِس

 واضــح منــذ
ٍ
بــالقوة، وتحويــل ساحــة التنــافس مــن الســياسة إلى القتــل. هــذا النمــط ظهــر علــى نحــو

بـدايات مـا بعـد ، حين قـضى تفجـير النجـف عـام  علـى زعيـم بـارز مثـل آيـة الله محمد بـاقر
الحكيم، ما أرسى مناخًا من الرعب السياسي والتصعيد الطائفي في وقتٍ كانت الدولة الهشة عاجزة

عن احتكار العنف.

كتــوبر أمثلــة معــاصرة تؤكــد أن الظــاهرة لم تختــفِ: اغتيــال المرشــح صــفاء المشهــداني في تشريــن الأول/أ
 أمام منطقة طارمية قرب بغداد أظهر كيف يمكن للاغتيال أن يستهدف مرشّحين مدنيين

وقياديين صاعدين ويغيرّ مسارات السباق الانتخابي ويخيف الناخبين والمرشحين على حدّ سواء. 

النتيجة المباشرة للاغتيالات السياسية ليست فقط فقدان حياةٍ بشرية، بل إحكام سيطرة منطق
الخـوف علـى العمـل السـياسي: المرشحـون يتراجعـون أو يعتزلـون، القواعـد تصـاب بالباركنـة (الشلـل)،
والمجتمع المدني ينسحب حفاظًا على الأمن. وفي السياق العراقي، يعبرّ ذلك عن إقصاء دموي يقوّض
أي فرصة لتجديد النخب عبر صناديق الاقتراع ويغذي قناعة أن اليد التي تملك السلاح قادرة على

كتابة نتائج السياسة خا أي إطار دستوري أو قانوني.

غيــاب الشفافيــة مئــات ملايين الــدولارات تُنفــق
دون كشف المصادر وآليات الإنفاق

ثمــة خلــل جــوهري في بيئــة التمويــل الســياسي الانتخــابي بــالعراق ينعكــس في نقــص الإفصــاح عــن
مصادر الأموال، غياب آليات رقابية فعّالة، وحدود إنفاق مرتفعة صنعت تسابقًا ماليًا لا فائدة
منـه. تفصـيلاً: بعثـة المراقبـة الأوروبيـة كشفـت عـن ثغـرات واضحـة في مراقبـة الإنفـاق والحملات، مـع

كبر لتجنّب تأثير المال على التنافسية الانتخابية.  توصيات بضرورة شفافية أ

كما أن سقوف الإنفاق التي حدّدتها المفوضية في بعض المحافظات بلغت أرقامًا ضخمة للغاية — في
بغداد مثلاً رخُص إنفاق انتخابي تصل إلى حوالי مئة ومِقدار مئة مليون دولار — ما يفتح المجال أمام

تحويلات وتمويلات غير شفافة لا تستطيع الجهات الرقابية تتبّعها بسهولة.

في ظل مؤشرات عامّة عن اتساع دائرة الفساد وضعف آليات المحاسبة (كما تظهر مؤشرات منظمة
ير المجتمع المدني)، يصبح من الصعب فصل الحملات الدعائية عن شبكات الشفافية الدولية وتقار
المصالـح والصـفقات الـتي تـديرها أحـزاب وأفـراد ذوو مـوارد كـبيرة، بينمـا لا تملـك الأحـزاب الصـغيرة أو

المرشحون المستقلون أدوات مواجهة عادلة. 



 لا يُعـرف مصـدره ولا يُحاسَـب عليـه، فيتحـول
ٍ

النتيجـة عمليـة ومبـاشرة المـواطن يراهـا سـباق إنفـاق
الصندوق من آلية لقياس الرأي العام إلى عنصر ضمن معادلة قدرة مالية وسياسية، وهذا بدوره

يقوّض الثقة ويؤجّج الشعور بأن الانتخابات تُدار بالمال قبل أن تُدار بالأصوات.

ية في مشاركة الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكر
الانتخابات

مــن أخطــر مظــاهر اختلاط السلاح بالســياسة في العــراق مشاركــة أحــزاب تمتلــك أجنحــة عســكرية في
الانتخابات، وهو ما يُفقد العملية الانتخابية معناها المدني ويجعلها في نظر كثير من العراقيين تنافسًا
غير متكا. فبعد  تشكلّت فصائل مسلحة عديدة قاتلت ضد تنظيم “داعش”، ثم تحوّلت
بعض قياداتها إلى أحزاب سياسية مسجّلة رسميًا، مثل منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب

حزب الله وغيرها، وهي قوى تمتلك نفوذًا ميدانيًا وموارد مالية وتنظيمية ضخمة.

هذه المشاركة خلقت حالة من الالتباس بين الشرعية الانتخابية والشرعية القتالية؛ إذ يرى المواطن
أن الحزب الذي يملك قوة مسلحة لا ينافس ببرنامج أو فكرة، بل بقدرة ردع وتأثير يتجاوز صناديق
ير دوليـة، منهـا بعثـة المراقبـة الأوروبيـة ووكالـة رويـترز، أن وجـود أجنحـة عسـكرية الاقـتراع. وتؤكـد تقـار
لأحـزاب مشاركـة في الانتخابـات يضعـف مبـدأ تكـافؤ الفـرص ويمنحهـا تفوقًـا غـير مـشروع علـى القـوى

المدنية والمستقلين.

نتيجــة ذلــك أن كثــيرًا مــن المــرشحين يفضّلــون الانســحاب أو تجنّــب المواجهــة مــع هــذه القــوى، فيمــا
يتنـامى شعـور عـام بـأن التغيـير عـبر الصـندوق مسـتحيل في ظـل سـطوة السلاح. وهكـذا، تحـوّلت
المشاركــة السياســية للفصائــل إلى مــا يشبــه “التــدوير الشرعــي للقــوة”، حيــث تُســتخدم الانتخابــات
لتكريس النفوذ لا لتجديده، مما جعل المواطنين يرون أن السلاح لا يزال هو الحَكم الأخير، لا إرادة

الناخب.

الخاتمة
بعد عشرين عامًا من التجربة الديمقراطية العراقية، يتبينّ أن المشكلة ليست في صندوق الاقتراع،
 دوريّ يحافظ

ٍ
بل في المنظومة التي تُحيط به وتفرغه من معناه. فقد تحوّلت الانتخابات إلى طقس

على توازنات النظام لا على إرادة الناخب، وإلى واجهةٍ شكلية لدولة لم تُحسَم هويتها بعد: هل هي
دولة مواطنين، أم دولة مكوّنات، أم دولة أحزاب تتقاسم الولاء والسلطة والمال؟

إن أزمة الثقة في العراق ليست عارضًا سياسيًا، بل مرضًا مؤسّسيًا متجذّرًا نشأ من غياب العقد
الاجتماعي الحقيقي الذي يضمن المساواة أمام القانون ويحدّد مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها. ما



ذ، وأن القانون يُطبق، لكن على من لا يملك الحماية، زال العراقي يشعر أن صوته يُسمَع، لكن لا يُنف
 واحد: المحاصصة.

ٍ
وأن الدولة قائمة، لكن بوجهٍ متعدّد ومضمون

ولعلّ أخطر ما تركته التجربة أن المواطنة تراجعت أمام الطائفة، والمصلحة تقدّمت على المبدأ،
كل في الإيمان بفكرة الدولة هو ما يجعل الشكّ في الديمقراطية والسلاح سبق الصندوق. هذا التآ

 سياسي جريح لم يرَ بعد دولةً تُمثّله بحق.
ٍ

اليوم ليس مزاجًا عابرًا، بل تعبيرًا عن وعي

إن استعادة الثقة لا تبدأ بإعلان انتخابات جديدة، بل بإعادة تأسيس فكرة الحكم: دولة لا يتقدّم
فيهــا أحــد علــى القــانون، ولا تُقــاس فيهــا القــوة بعــدد المقاعــد أو السلاح، بــل بعــدد المــواطنين الذيــن
يؤمنــون أن دولتهــم وطنهــم لا غنيمتهــم. عنــدها فقــط يمكــن للديمقراطيــة أن تُشفــى مــن شكهّــا،
وللعراقي أن يذهب إلى الصندوق وهو يثق أن صوته لن يُختزل في صفقة، بل سيُترجم إلى مستقبل.

يـد انتخابـات وفي النهايـة، يبقـى السـؤال مفتوحًـا لا للسياسـيين وحـدهم بـل للمجتمـع بـأسره: هـل نر
ــدًا يعيــد تعريــف المعــنى نفســه — معــنى أن تكــون الدولــة ــا جدي تُعيــد إنتــاج الأزمــة، أم عقــدًا وطنيً

للعراقيين جميعًا، لا لبعضهم؟
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